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: تناغم أم  والتقییدالطابع العقدي في شركة المساھمة البسیطة بین الاتساع 
 تناقض؟

 ملخص 
على غرار التشریعات المقارنة التي تبنت شركة المساھمة البسیطة، تبنى المشرع الجزائري ھذا النموذج  

القانون رقم   القانون التجاري، و ذلك في    09-22القانوني الحدیث بمقتضى  تمّم  الذي عدّل من خلالھ و 
 . ائریة إلى تطویر الاقتصاد الوطنيإطار اتجاه الدولة الجز

الحریة    لفكرة  كبیر  حد  إلى  تستجیب  و  المتسع  العقدي  الطابع  و  الكبیرة  بالمرونة  الشركة  ھذه  تتسم  و 
العقدیة في تحدید نظام و قواعد سیرھا، في حین قد یتقلص ھذا الطابع العقدي بالنظر إلى القیود القانونیة  
التي من شأنھا أن تعیق حریة الشركاء و تقلل من جاذبیتھم لھذا الشكل من الشركات التجاریة، الأمر الذي  

 یجعل إرادة الشركاء تتناغم مع إرادة المشرع في بعض الأحیان، و تتناقض معھا في أحیان أخرى. 
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Abstract  

Similar to the comparative legislation that adopted the simplified joint stock company, 
the Algerian legislator adopted this new legal form under Law No. 22-09 amending and 
supplementing the  Commercial Code, within the framework of the Algerian state’s 
direction to develop the national economy. 
This company is characterized by great flexibility and a broad, contractual nature, and 
responds to a large extent to the idea of contractual freedom in determining the system 
and rules of its operation, while this contractualcharacter may diminish in view of the 
legal restrictions That would hinder the freedom of partners and reduce their 
attractiveness to this form of company. Commercial, which makes the will of the 
partners be in harmony with the will of the legislator at times and contradict it at other 
times. 
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I -  مقدمة 

مما لاشك فیھ أن الشركات بوجھ عام تنقسم إلى شركات مدنیة و شركات تجاریة، ھذه الأخیرة تضم بدورھا طائفتین 
حین   في  البسیطة،  التوصیة  و شركة  التضامن  الأشخاص على غرار شركة  بشركات  منھا  الأولى  تسمى  أساسیتین،  
و  الشخصي  الاعتبار  ھو  الأولى  الطائفة  قوام  كان  إذا  و  المساھمة،  الأموال على غرار شركة  بشركات  الثانیة  تسمى 

 المسؤولیة المطلقة، فإن ركیزة الطائفة الثانیة ھي الاعتبار المالي و المسؤولیة المحدودة. 
و لاسیما ضمن   1لقد تم تنظم أحكام الشركات بوجھ عام من جانب المشرع الجزائري ضمن القانون المدني الجزائري

 و ما بعدھا.  544ابتدءً من المادة   2منھ و ما یلیھا كما  نظم أحكام الشركات التجاریة في القانون التجاري 416المادة 
و في الحقیقة أن  أحكام القانون التجاري الجزائري و لاسیما ما تعلق منھا بتظیم الشركات التجاریة عرفت العدید من 

الحاصل سنة   التعدیل  بینھا  الشركات من    1996التعدیلات، من  أشكال  المشرع شكلا جدیدا من  تبنى بمقضاه  الذي  و 
 ، الذي وردت الإشارة فیھ إلى المؤسسة المتكونة من شخص وحید و ذات مسؤولیة محدودة. 273-96خلال الأمر رقم 

  تو مجاراة للازدھار الذي شھده قانون الشركات في التشریعات المقارنة لاسیما التشریع الفرنسي، و في ظل الاتجاھا
سنة  الجزائري  المشرع  استحدث  الجزائري،  الوطني  الاقتصاد  تطویر  و  إصلاح  إلى  الرامیة  الاقتصادیة  و  السیاسیة 

: شركة المساھمة بـالذي عدّل و تمم القانون التجاري شكلا جدیدا اصطلح علیھ  4  09-22بموجب القانون رقم    2022
 بالشركات المتعلق من القانون التجاري الجزائري  الخامس الكتاب  من الأول الباب من الثالث الفصل فيالبسیطة، و ذلك  

 ة. التجاری

إلى توفیر بیئة   یرمينموذجًا حدیثاً للشركات التجاریة في الجزائر،  إن ھذا النموذج الحدیث من نماذج الشركات یعتبر  
ة، التي تتسم و مل، ، غیر أن الملاحظ أن المشرع أقحمھ ضمن الفصل التابع لشركة المساھمرنة وجاذبة لریادة الأعما

البسیطة   المساھمة  یمیز شركة  ما  في حین  النظامیة،  بالصبغة  ترتكز  و  بالصرامة  نماذج   أحكامھا  باقي  شركات عن 
الاتفاقي  الأموال ھو الطابع  العقدي    التركیز على  وأنظمة   منح  من خلال،  أو  قواعد  الشركاء حریة واسعة في تحدید 

 ، مع التمسك بالطابع النظامي في مواطن معینة.نظامھا الأساسي  فيالشركة 

أنھ یعزز بیئة ریادة الأعمال و یتیح   العقديتكتسي دراسة الطابع   البسیطة أھمیة كبیرة لاسیما و  في شركة المساھمة 
 الاقتصاد تأسیس ھذا النوع من الشركات بكل سھولة بما یتلاءم مع طبیعة المشاریع الخاصة، إلى المساھمة في تنمیة  

الوطني من خلال التشجیع على إنشاء شركات جدیدة من شأنھا أن تسھم في زیادة فرص العمل و تطویر الابتكارات و 
 . تنویع الأنشطة الاقتصادیة، فضلا عن الموازنة بین حریة المساھمین في تنظیم شركتھم و بین حمایة حقوق الغیر 

الدراسة فتتجلى خصوصا في  تحدید نطاق الحریة العقدیة للشركاء في ھذا النوع من الشركات و الوقوف   أما أھداف
 . و القیود القانونیة في أحكام شركة المساھمة البسیطة العقديعلى تحلیل العلاقة و مدى الانسجام  بین الطابع 

 و بناء على ما تقدم تطرح الإشكالیة التالیة:

إلى أي مدى تستجیب شركة المساھمة البسیطة لفكرة الحریة العقدیة و تبتعد عن الطابع النظامي الغالب على شركات  
مع وجود قیود قانونیة؟ أم یمُثل تناقضًا یعُیق حریة الشركاء ویقُلّل    العقديالطابع  ھذا    اتساع   وھل ینسجم   الأموال؟ 

 ؟الجدید  من جاذبیة ھذا النموذج

إن معالجة ھذه الإشكالیة تقتضي اعتماد المنھج التحلیلي من أجل تحلیل الأحكام المتعلقة بشركة المساھمة البسیطة من  
القانونیة المفروضة على حریة الشركاء في ھذا الخصوص، إلى   والقیودخلال التركیز على ملامح الطابع العقدي فیھا  

 اد المنھج الوصفي في مواطن محددة، فضلا عن بعض المقارنة. جانب اعتم
مجال   وبغیة اتساع  منھما  الأول  یتناول  إلى محورین:  البحثیة  الورقة  ھذه  تقسیم  تم  المطروحة  الإشكالیة  الإجابة على 

الحریة العقدیة للشركاء من خلال تكریس الطابع العقدي في أحكام شركة المساھمة البسیطة، في حین یجري الحدیث في 
بالطابع النظامي في أحكامھا،    والاحتفاظالمحور الثاني عن تقلص مجال الحریة العقدیة من خلال تراجع الطابع العقدي  

 على النحو الآتي: 

 اتساع مجال الحریة العقدیة   البسیطة:في أحكام شركة المساھمة  العقديتكریس الطابع   الأول:المحور 
تراجعالمحور   العقدي    الثاني:  المساھمة    والاحتفاظالطابع  شركة  أحكام  في  النظامي  مجال    البسیطة:بالطابع  تقلص 

 . الحریة العقدیة
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 في أحكام شركة المساھمة البسیطة : اتساع مجال الحریة العقدیة  العقديتكریس الطابع المحور الأول :

إن شركة المساھمة البسیطة ھي من أحدث الإضافات التي تشكل نوعا من التكریس التشریعي للنھوض بقطاع الأعمال  
التعاقدیة الحریة  إلى  للعودة  طریق  و  الشركات  بقانون  الارتقاء  و  التمیز  مظاھر  من  مظھرا  العقدي    5و  الطابع  و 

التعاقدی 6للشركة المشرع لھذه الشركة ھي منح الأولویة المطلقة للحریة    ة ، كما أن من أكبر ملاح الجدة في استحداث 
تكمیلیة المشرع إلا بصفة  إرادة  تتدخل  تفتح  7للمساھمین و لا  و  مُحكمة  تنظیم  بأسالیب  المرونة  توفر نوعا من  ، فھي 

؛ وعلیھ سیتم التطرق في الخصوص إلى ملامح اتساع  8حیزا كبیرا للاعتبار الشخصي الذي یجب أن یسود بین الشركاء 
 الحریة العقدیة في بعض مجالات تأسیس ھذا النوع من الشركات(أولا) و كذا في مجال الإدارة و التسییر(ثانیا). 

 الحریة العقدیة  في مجال التأسیس   مجال أولا: ملامح اتساع 

 .خصائصھا بشكل كبیر من إرادة الشركاء المؤسسین الذین یصممونھا وفقًا لأھدافھم  المساھمة البسیطة   تستمد شركة
 ). 2) و  تحدید مبلغ رأسمالھا(1في تحدید قواعد عدد الشركاء من أجل التأسیس( 9وبالتالي، یتمتع الشركاء بحریة

 عدم اشتراط حد أدنى لعدد الشركاء: مساحة للحریة العقدیة -1

العامة لتأسیس الشركات بضرورة توافر شریكین فأكثر كأصل عام  ، غیر أنھ استثناء على ذلك حدد  10تقضي القواعد 
المشرع الجزائري عدد الشركاء من خلال قواعد آمرة فرض بمقتضاھا حدا أدنى و حدا أقصى لعدد الشركاء من أجل 

بشركة التوصیة بالأسھم    بشركات الأموال لاسیما  تكوین عقد الشركة، و في الحقیقة أن ھذه القواعد الآمرة تتعلق أساسا
، و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي ینبغي ألا یتجاوز  11التي ینبغي ألا یقل عدد الشركاء فیھا عن ثلاثة شركاء

شریك خمسین  فیھا  الشركاء  سبعة  12عدد  عن  فیھا  الشركاء  عدد  یقل  ألا  ینبغي  التي  المساھمة  شركة  عن  فضلا   ،
 ء.13شركا

إن ھذا التحدید القانوني لعدد الشركاء في شركات الأموال لا یجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتھ ذلك أن الأمر یتعلق  
، و ھذا ما یغلق مجال الحریة العقدیة للشركاء بشأن ركن تعدد الشركاء الذي یعد ركنا  14بقواعد آمرة من النظام العام 

الشركة. عقد  قیام  أجل  من  استحداث   جوھریا  و  الجزائري  التجاري  للقانون  تعدیلھ  بموجب  المشرع  أن  نجد  في حین 
القواعد الآمرة بخصوص ركن تعدد الشركاء عندما یتعلق الأمر بشركات  البسیطة قد خرج عن تلك  شركة المساھمة 

للشركاء  الأموال ترك  حیث  الخصوص،  وجھ  المادة    على  عدد    133مكرر    715بمقتضى  تحدید  في  الحریة  كامل 
مثلما   16دون اشتراطھ لحد أدنى  15فیھا سواء كانوا عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین أو حتى شخصا واحدا  الشركاء  

 .17ھو الحال بالنسبة لشركة المساھمة، بالرغم من أن كلاھما من شركات الأموال التي قوامھا الاعتبار المالي
الشركاء كأصل عام و شركة مساھمة  متعددة  إنشاء شركة مساھمة بسیطة  أجاز  قد  الجزائري  المشرع  بذلك یكون  و 
بسیطة ذات شخص وحید كاستثناء تاركا بذلك كامل الحریة في تأسیس ھذا الشكل الجدید من الشركات التي تتسم ببعض 

 .18الخصوصیة مقارنة بباقي الأشكال المنصوص علیھا في القانون التجاري الجزائري

 عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال: مرونة في التأسیس- 2

المساھمة  شركة  بنیة  في  العدد  حیث  من  للشركاء  معینا(أدنى)  حدا  الجزائري  المشرع  فرض  عدم  سمة  جانب  إلى 
جاعلا    0919-22من القانون    134مكرر    715البسیطة، لم یفرض أیضا حدا أدنى لرأس مالھا صراحة بموجب المادة  

للشركاء مطلق الحریة في تحدید رأس مال شركة المساھمة البسیطة ، و یتم ھذا التحدید أو التقدیر في قانونھا الأساسي 
 .20من نفس القانون 138مكرر   715مثلما أشارت إلیھ المادة 

التي تتسم بھا   البسیطة ھي من الخصوصیات  إن مسألة عدم اشتراط المشرع للحد الأدنى لرأس مال شركة المساھمة 
ھذه الشركة و تنفرد بھا عن باقي أشكال الشركات التجاریة المتضمنة في القانون التجاري الجزائري، و ھذا  ما  یضفي 

 طابع المرونة في تأسیھا و یشجع على تأسیس ھذا النوع من الشركات. 

في مقابل المرونة التي تضفیھا ھذه الخاصیة، لاسیما من حیث تسھیل شروط ممارسة الأعمال التجاریة و تحسین فرص 
، یمكن أن تنجر عنھا بعض المخاطر لاسیما ما یتعلق منھا بإضعاف الضمان العام للشركة أثناء الأزمات  21الاستثمار

 .22المالیة التي قد تواجھھا خاصة و أن الشركاء في ھذا النوع من الشركات لا یسألون إلا بقدر حصصھم المقدمة
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إن ھذا الموقف المتبنى من قبل المشرع الجزائري یجد علتھ في تأثره بالتطورات التي عرفتھا مسألة الحد الأدنى لرأس 
،  2001المتعلق بشركة المساھمة المبسطة الفرنسي المعدل سنة    1-94المال في التشریع الفرنسي مند صدور القانون  

الذي اقتصر تأسیس ھذا النوع من الشركات على الأشخاص الاعتباریة و قیده بضرورة توفر رأسمال یزید عن ملیون  
أورو بمقتضى   37000و نصف فرنك فرنسي، لینتقل المشرع الفرنسي بعدھا إلى تحدید حدّ أدنى لرأسمالھا لا یقل عن  

القید  برفع ھذا    744-2019من القانون رقم     L 227-1، ثم لینتھي في نھایة المطاف بموجب المادة  L 224-2المادة  
 . 23المتعلق برأس المال بصفة مطلقة

أثارتھ   الذي  الخوف  إلى  تعود  الفرنسي  التشریع  عرفھ  الذي  التطور  و  الصارم  التأطیر  ھذا  أصول  فإن  یكن،  ومھما 
الحریة الممنوحة للشركاء في تنظیم و تسییر  شركة المساھمة البسیطة، و الواقع أن الأمر الأساسي یتوقف على إرادة 
الأطراف (الشركاء) حتى تقترن الحریة التعاقدیة بفعالیة الشخصیة الاعتباریة، و بالتالي فإن شركة المساھمة البسیطة 

 .24قد تسمح بفصل رأس المال عن السلطة و تنظیم النشاط التجاري بحریة

نشیر أخیرا، إلى أن المشرع الجزائري ترك للمساھمین كامل الحریة في أن یختاروا طبیعة الأموال التي یجب أن تقدم 
لتأسیس الشركة سواء كانت أموالا نقدیة أو عینیة أو حتى  حصص بعمل، و ذلك خلافا لما ھو معروف بالنسبة لشركة 

مكرر   715المساھمة و شركة التوصیة بالأسھم التي لا یجوز للشركاء فیھا تقدیم حصة بعمل، مثلما أشارت إلیھ المادة  
محل   140 لیست  الأسھم  ھذه  أن  إلا  عملھ،  مقابل  أسھما  اكتساب  العمل  لمقدم  یجوز  حیث  الذكر،  سالف  القانون  من 

فیھا، كما أن أسھم العمل لا تدخل في تأسیس   التصرف  التي تقبل  العینیة  النقدیة و  رأس مال تصرف مقارنة بالأسھم 
 .25الشركة و إنما تدخل في اقتسام الأرباح و الخسائر، على أن یتم تقدیرھا ضمن القانون الأساسي للشركة

 : سیادة إرادة الشركاءثانیا: ملامح اتساع الحریة العقدیة في مجال الإدارة و التسییر لشركة المساھمة البسیطة 

تتسع حریة الشركاء في تنظیم إدارة شركة المساھمة البسیطة و توزیع سلطاتھا وفقا لتطلعاتھم، و إذا كانت طرق إدارة  
الشركات تختلف تبعا لاختلاف شكل الشركة، فإن نظام إدارة شركة المساھمة البسیطة یتسم ببعض المرونة التي تتماشى  

 ). 2)،  كما للشركاء كذلك الحریة في تنظیم طرق تسییر ھا(1،(26مع شكل ھذه الشركة

 : تغلیب وھیمنة الطابع الاتفاقي في تنظیم الادارة و توزیع السلطات في مجال الإدارة -1

 أو بالنسبة لسلطاتھ(ب)  ) سواء بالنسبة لتعیین المدیر(أ)سیتم الحدیث في ھذا الإطار عن ملامح الطابع الاتفاقي(العقدي

 البسیطة : مركز خاضع لاتفاق الشركاء   المساھمةفي شركة  (الرئیس)مركز المدیر -أ
نجد أن المدیر في شركة المساھمة البسیطة یعین في عقدھا    09-22من القانون    136مكرر    715بالرجوع إلى المادة  

 الأساسي إما بصفة مدیر عام أو  بصفة مدیر عام مفوض. 
كما یستشف من خلال ھذه المادة اھتمام المشرع بالإدارة الفردیة من جانب الرئیس وحده الذي یتولى تمثیل الشركة أمام 
الغیر، غیر أن المشرع لم یفرض شروطا معینة في صفة المدیر خلافا لما ھو سائد بالنسبة لمسیري شركات المساھمة 
بكافة  الشركاء بكامل الحریة و  یتمتع  من حیث ضرورة كون المسیر مساھم و امتلاكھ لأسھم الضمان، و تبعا لذلك  
الصلاحیات في تحدید الشروط التي ینبغي توافرھا في شخص المدیر في القانون الأساسي للشركة ، على غرار تحدید 

 .28،  الأھلیة،  الكفاءة و الخبرة و المھارة و  الأمانة و حسن النیة وغیرھا27الأجر   و المدة و السن و طرق العزل
و بذلك یكون المشرع قد حرر الشركاء في شركة المساھمة البسیطة من عدة قیود موجودة ضمن أحكام شركة المساھمة 
في ھذا الخصوص، و مع ذلك تبقى مسألة تعیین الرئیس مرھونة برضا كل الشركاء بصرف النظر عن طریقة اختیاره، 

 .29طالما أن تعیینھ یتم في القانون الأساسي الذي یوقع علیھ كل الشركاء
و مھما یكن، یبقى سكوت المشرع الجزائري عن  توضیح المركز القانوني للمدیر ما إذا كان من الشركاء أو من الغیر 
شخصا طبیعیا أو معنویا،  و كذا سكوتھ عن فرض شروط معینة في شخص المدیر یفتح المجال للأشخاص الاعتباریة  
الشركة   المشرع حصول  اشتراط  أن  ذلك، غیر  الشركاء على  اتفاق  المھمة، شریطة  ھذه  لتولي  الشركة  في  المساھمة 
على علامة مؤسسة ناشئة من أجل إثبات صفة الشریك في شركة المساھمة البسیطة بموجب الفقرة الأخیرة من المادة  

یدل بداھة أن المدیر (الرئیس) الشخص الطبیعي یكون من الغیر لا من الشركاء،    09-22من القانون    133مكرر    715
، ذلك أنھ بإمكانھ تولي مھمة الإدارة في 30غالبا ما تناط مھام التسییر بالشخص الطبیعي الممثل للشخص المعنويلذلك  
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أفضل الظروف و بأسالیب مبسطة، خاصة و أن شركة المساھمة البسیطة فردیة الإدارة لا تحتاج إلى أسالیب معقدة من 
 . 31أجل تسییرھا

 سلطات المدیر في شركة المساھمة البسیطة: سلطات تتحدد باتفاق الشركاء -ب
المادة   القانون    136مكرر    715عملا بنص  قانونھا   09-22من  یدیر أعمالھا بمقتضى  الشركة أو من  فإن رئیس ھذه 

الأساسي یباشر مھام مجلس الإدارة أو رئیسھ كمدیر عام أو مدیر عام مفوّض، في حین یمارس المساھم الوحید سلطات 
الشخص  ذات  البسیطة  المساھمة  بشركة  الأمر  تعلق  متى  الشركاء  لجمعیة  الممنوحة  القرارات  كذلك  یتخذ  و  الرئیس 

في 32الوحید تمثیلھا  یتولى  كما   الشركة،  نشاط  موضوع  في  الشركة  باسم  للتعامل  السلطات  واسع  للرئیس  و  ھذا،   ،
علاقاتھا مع الغیر، حیث تلتزم الشركة حینئذ حتى الأعمال القائم بھا و التي لا تندرج في موضوع الشركة إلا إذا تبیّن 
أن الغیر كان یعلم أن العمل یتجاوز ھذا الموضوع أو یتعذر تجاھلھ اعتبارا للأوضاع أو للظروف، بصرف النظر عن  

 .33من القانون التجاري الجزائري 638إمكانیة تأسیس ھذه البینة بمجرد نشر القانون الأساسي مثلما أشارت إلیھ المادة 
تجدر الإشارة إلى أن الشركاء المساھمین لا یمكنھم حرمان الرئیس من مختلف الصلاحیات المخولة لھ بموجب القانون 

أن یخُضعوا  34الأساسي یمكنھم  أنھ  تعاقدیة –، غیر  یتمتعون في ظلھ بحریة  ما  للشركة و  الأساسي  القانون    -بمقتضى 
یلُجأ إلى ذلك  بعض أعمال المدیر لترخیص مسبق،    مسؤولا   لما یكون  ، أو  الرئیس من الغیر  یكون    لمّا،  و عادة ما 

 .35ةرأسمال الشرك  أغلبیة  المالكین شركاءال   تجاه 
 : تغلیب و ھیمنة الطابع العقدي في اتخاذ القرارات و تنظیم حقوق الشركاءفي مجال التسسیر -2
 

سیتم الحدیث في ھذا الإطار عن ملامح تغلیب و ھیمنة الطابع العقدي سواء بالنسبة لمسألة اتخاذ القرارات الجماعیة(أ) 
 أو بالنسبة لتنظیم حقوق الشركاء المساھمین(ب). 

 
 الحریة في اتخاذ القرارات الجماعیة : حریة نسبیة  -أ
 

یقضي الأصل العام أن للشركاء في شركة المساھمة البسیطة الحریة في تحدید القرارات التي ینبغي اتخاذھا جماعیا في  
، ذلك أن ھذه  09-22من القانون    137مكرر    715القانون الأساسي للشركة مثلما أشارت إلیھ الفقرة الأولى من المادة  

الخصوص ھذا  في  التعاقدیة   للحریة  المادة  36القرارات تخضع  في نص  الفرنسي  المشرع  تبناه  ما  وھذا    ،9-L227  
القرارات  37 للشركة  الأساسي  القانون  في  یحددون  الذین  ھم  الشركاء  بأن  قضت  التي  الفرنسي  التجاري  القانون  من 

 .38الواجب اتخاذھا جماعیا من قبلھم و ذلك تبعا للشروط و الأشكال المقدمة من طرفھم 
البسیطة تحتل مكانة خاصة في إبراز نطاق مختلف   المساھمة  إرادة الشركاء في شركات  المنطلق، یظھر أن  من ھذا 
القرارات الجماعیة، غیر أن ھذا النطاق قد یتوسع كما قد یتقلص وذلك تبعا للقواعد المحددة من قبل المؤسسین، الأمر 
الذي یؤدي إلى اختلاف ھذه القرارات الجماعیة من شركة إلى شركة أخرى، و ھو ما قد سیتتبعھ صعوبة التحدید الدقیق 

 .39لنطاقھا  بالنظر للحریة التعاقدیة للشركاء في ھذا الخصوص

توخي الحذر    علیھم   ، یجبفإنھیتُیح للشركاء توسیع مجال القرارات الجماعیة    للشركة    النظام الأساسيو علیھ إذا كان   
 .40لضمان عدم الإضرار بحقوق المساھمین أو عرقلة سیر عمل الشركة

قرار  كل  اتخاذ  لوحده  یتولى  أنھ  البدیھي  فمن  الوحید  الشخص  ذات  البسیطة  المساھمة  بشركة  الأمر  تعلق  إذا  و  ھذا، 
 136مكرر    715ممنوح لجمعیة الشركاء ذلك أنھ الوحید الذي یناط لھ ممارسة سلطات الرئیس مثلما أشارت إلیھ المادة  

 من القانون سالف الذكر. 
أما بخصوص إجراءات اتخاذ القرارات فإنھا تعد مجالا خصبا لملامح حریة التنظیم في شركة المساھمة البسیطة، ذلك 
أن القانون منح للشركاء  الحریة  المطلقة في تنسیق إجراءات اتخاذ أي قرار جماعي دوما حاجة إلى تقیید بضرورة  
عقد اجتماع إلزامي للجمعیة العامة العادیة أو غیر العادیة، أو التقید بنصاب معین، بل أن القانون الأساسي للشركة ھو  
قواعد   في  معروف  ھو  لما  ذلك خلافا  و  أخرى،  إجراءات  أو  آجال  مراعاة  الشركاء دون  استدعاء  كیفیات  یبین  الذي 

 .41شركات المساھمة و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي تتسم بنوع من الصرامة من حیث الإجراءات
 715حریة نسبیة ذلك أن الفقرة الثانیة من المادة    الجماعیة تبقىومھما یكن، فإن حریة الشركاء في اتخاد ھذه القرارات  

 سنرى اتباعا. الإطار مثلماقیدتھا في ھذا  137مكرر 
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 وفقا للقانون الأساسي للشركة حقوق الشركاء: ضبطٌ  تحدید وتنظیمالحریة في  -ب

للشركاء   حیث أحد السمات الممیزة لھذا الشكل من الشركات، الوضع القانوني للشریك في شركة المساھمة البسیطة  یعُد
و حقوق المشاركة في الأرباح و    43و حق التصویت  42فیھا الحریة في ضبط حقوقھم السیاسیة على غرار حق الإعلام 

، و ذلك في القانون الأساسي للشركة، غیر أن الملاحظ أن المشرع لم یشر ضمن أحكام  44حقوق  الانسحاب من الشركة
شركة المساھمة البسیطة إلى مبدإ التناسب الذي یمنح نفس حقوق التصویت للمساھمین المالكین عدد واحدا من الأسھم، 
و أمام ھذا الوضع من الممكن أن تنشأ بموجب القانون الأساسي للشركة محل الدراسة أسھما بحقوق تصویت واحدة و  

و     ،  إلى جانب ذلك بقیم اسمیة متفرقة أو مضاعفة أو متباینة،   الدخول  و في ظل غیاب أحام خاصة تنظم إجراءات 
البسیطة    الخروج المساھمة  شركة  و ضبط  ،  في  تحدید  في  الحریة  واسع  القانون للشركاء   بموجب  الإجراءات  تلك 

یقید   كأن   الشركة،  ھذه  بھ  تتسم  الذي  الشخصي  للاعتبار  بالنظر  خروجھم  و  دخولھم  یقید  قد  الذي  للشركة  الأساسي 
الأسھم  الح التنازل عن  یمنع  أو  الشركاء  قبل جمعیة  من  ترخیص  الحصول على  بإلزامیة  الأسھم  التنازل عن  في  ریة 

 .     45خلال مدة محددة، دون الإخلال بحق الانسحاب المقرر قانونا لكل شریك
أما الحقوق المالیة على غرار حق الشركاء في اقتسام الأرباح و تحمل الخسائر، فتخضع لمبدأ المساواة فیما بینھم الذي 

وفقا للقواعد العامة التي  توازن بین النصیب في الأرباح و الخسائر و الحصة المقدمة في رأس   یعد تطبیقا لمبدأ التناسب
 . 46من القانون المدني 425المال ما لم یتُفق على خلاف ذلك استنادا للفقرة الأولى من المادة 

الاحتفاظ بالطابع النظامي في أحكام شركة المساھمة البسیطة : تقلص مجال تراجع الطابع العقدي و      المحور الثاني:
 الحریة العقدیة 

في مقابل الحریة الكبیرة التي یتمتع بھا الشركاء في إطار شركة المساھمة البسیطة، و ھیمنة الطابع الاتفاقي(العقدي)،  
، لم یستغن عن الطابع النظامي المستمد من القواعد القانونیة الآمرة في إرساء 09-22نجد أن المشرع بمقتضى القانون  

أحكام ھذا الشكل الجدید من أشكال الشركات التجاریة، الأمر الذي یؤدي حتما إلى تقیید و تقلص نطاق الحریة العقدیة 
للشركاء من خلال بعض القیود المكرسة بموجب قواعد القانون التجاري لاسیما ما یتعلق منھا بموضوع نشاط الشركة 

 و تأسیھا(أولا) و تسییرھا و إدارتھا(ثانیا) 

 ولا: قیود قانونیة تتعلق بموضوع نشاط الشركة و تأسیسھا أ

المساھمة   شركة  موضوع  انحصار  في  تأسیسھا  و  الشركة  نشاط  بموضوع  المتعلقة  القانونیة  القیود  ھذه  ملامح  تبرز 
 في أسھمھا طرح  أو  للادخار  العلني  اللجوء من  منعھا) و  1البسیطة في المؤسسة الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة(

 ) 2(رصةوالب
 على علامة مؤسسة ناشئة   ةالحاصلحصر موضوعھا في المؤسسة  -1

من القانون سالف الذكر یعني عدم إمكانیة الاستفادة    133مكرر    715إن ھذا القید المكرس في الفقرة الأخیرة من المادة  
من مزایا ھذا الشكل الجدید من الشركات إذ لم یكن المتعاملون الاقتصادیون لھم مؤسسة موسومة بتلك العلامة، الأمر 

 . 47الذي یقید حریتھم في الاستثمار
التي  الجزائریة  الدولة  قبل  المنتھجة من  الجدیدة  الاقتصادیة  السیاسة  المشرع ھو  قبل  من  المنتھج  المسلك  إن مرد ھذا 
ترمي إلى تشجیع الشباب حاملي المشاریع الاقتصادیة المتسمة بالجدة و الحداثة و الابتكار على القیام بتأسیس مؤسسات  

 .48خاصة بھم، بغیة تحویل مشاریعھم لمنتجات جدیدة سعى إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الجزائر
الذي یدل على انطلاق و نمو الشركة ، و یقصد  startup  49  و ترجع تسمیة الشركات الناشئة إلى المصلح الانجلیزي  

و ھي  ازدھارا سریع،  و  نموا  تلقى  أن  المحتمل  من  ریادیة  إبداعیة  فكرة  تولدت عن  التي  النشأة  الشركات حدیثة  بھا 
مؤسسات ذات حجم صغیر تنشأ بسھولة و لا تتطلب تمویلا  وتكالیف كبیرة تسعى إلى تطویر المنتجات و مراھنة عامل 

 .50الابتكار و الاقتصاد المعرفي

رقم   التنفیذي  المرسوم  لذلك، صدر  "    254-20وتطبیقا  و  ناشئة"  "مؤسسة  علامة  لمنح  وطنیة  لجنة  إنشاء  المتضمن 
 .51مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، و الذي نظمھا من حیث المھام و التشكیلة، والتسییر

و لكي تتحصل المؤسسة على علامة مؤسسة ناشئة یسُتلزم علیھا أن تتقدم بطلب عن طریق البوابة الالكترونیة الوطنیة  
من  نسخة  المطلوب على غرار   الملف  مجملھا  في  تشكل  و شھادات  نسخ  و  معینة  بوثائق  مرفقا  الناشئة،  للمؤسسات 
الجبائي و الإحصائي، و القانون الأساسي، و كذا شھادة انخراطھا في الصندوق الوطني  التعریف  سجلھا التجاري، و 
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للتأمینات الاجتماعیة، و كشوفھا المالیة، و مخطط أعمالھا، و مؤھلات و خبرات مستخدمیھا، إلى جانب أي وثیقة تثبت 
 من ھذا المرسوم.  12التحصل على مكافئة أو جائزة أو ملكیة فكریة مثلما أشارت إلیھ المادة 

ومھما یكن، فإن تقدیم الطلب لا یكفي لوحده من أجل الحصول على العلامة بل یشترط أن تكون المؤسسة الناشة تخضع 
عامل، و امتلاكھا لإمكانیات نمو كبیرة   250للقانون الجزائري، و ألا یتعدى عمرھا ثماني سنوات، مع عدم تجاوزھا لــ 

جدا،  مع ضرورة اعتماد نموذج أعمالھا على منتجات أو فكرة مبتكرة، إلى جانب ضرورة عدم تجاوز رقم أعمالھا 
على الأقل إما من جانب   % 50السنوي للمبلغ المحدد من قبل اللجنة، فضلا عن ضرورة امتلاكھا لرأس المال بنسبة  

أشخاص طبیعیین أو من قبل الصنادیق المعتمدة للاستثمار ، أو من طرف المؤسسات الأخرى التي لھا علامة مؤسسة 
 من نفس المرسوم.  11ناشئة مثلما أشارت إلیھ المادة  

 رصة والب في  الأسھم طرح أو  للادخار العلني اللجوء من البسیطة المساھمة  شركة حظر -2

و   52مما لا شك فیھ أن شركة المساھمة تعد أمثل نموذج لشركات الأموال و أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحدیث
الاقتصادیة الضخمة و تتطلب استثمارات مالیة معتبرة، لذلك ینبغي أن تحصل رأس المال    ت الشكل النموذجي للمشروعا

 ة و الكافي حتى یتسنى لھا الانطلاق في مزاولة نشاطھا، و من البدیھي أن تحصیلھا لرأس المال یستلزم بالدرج  ماللاز
عنھا   الصادرة  الأسھم  في  الاكتتاب  أن    53الأولى   ذلك  رأسمالھا،  تكوین  سبیل  في  الجھور  إلى  اللجوء  طریق  عن 

الشركاء المؤسسین قد لا یتوفر لدیھم النصیب اللازم  لإنشاء الشركة ما یدفعھم لإعلان الاكتتاب وفقا لما تشترطھ المادة  
، و على الرغم من أن شركة المساھمة البسیطة تعد من قبیل شركات الأسھم إلا أن المشرع  54من القانون التجاري  595

 .55الجزائري حظرھا من أن تدخر علنا أو تطرح أسھما في البورصة

المادة   في  القانوني  أساسھ  یجد  الحظر  ھذا  تستھدف جمع    139مكرر    715إن  أنھا لا  ذلك  الذكر،  سالف  القانون  من 
، و في الحقیقة 56المدخرات و رؤوس الأموال و تمویل المقاولات بقدر ما تعد تصورا یتضمن تقنیة ھیكلیة للمجموعات

شركة  في  المساھمة  الشركات  یمنع  ما  ھناك  لیس  أنھ  غیر  الشركة،  لھذه  المغلقة  الطبیعة  مع  ینسجم  الحظر  ھذا  أن 
 .57المساھمة البسیطة أن تلجأ لوحدھا للإدخار

الفرنسي المشرع  تبناه  الحظر  المادة    58إن ھذا  بمقتضى  البدایة  الفرنسي و مختلف    L227-2في  التجاري  القانون  من 
تعدیل   لاسیما  علیھا  طرأت  التي  الأمر    2009التعدیلات  سنة  8059-2009بمقتضى  كذا  و  الأمر    2014،  بموجب 

 .201962الصادر في  سنة 74461-2019، حتى آخر تعدیل بمقتضى القانون 2014-55960

التسییر، نجد أن   التنظیم و  الشركاء فیھا لاسیما في  التي یتمتع بھا  التعاقدیة  الحریة  المنطلق، و في مقابل  و من ھذا 
، و بذلك یكون المشرع من خلال  63المشرع تدخل لیقید الشركة و یمنعھا من اللجوء لدعوة الجمھور من أجل الاكتتاب

مساھمة  شركة  تأسیس  في  ترغب  التي  الشركات  قبل  من  یراعى  أن  یقتضي  أساسیا  شرطا  وضع  قد  الحظر  ھذا 
 .  64بسیطة.

للإدراج في البورصة لاسیما و أن   ةو لعل ما یبرر ھذا الحظر الذي تبناه المشرع الجزائري ھو صرامة الشروط اللازم
ھذه الشركات تفتقر تلك الشروط، إلى جانب افتقارھا للمقتضیات الحمائیة بالنظر إلى الاستقلالیة التي تتسم و ھو ما لا  
یضمن حمایة حقوق المساھمین فیھا، خلافا للمساھمین في شركة المساھمة التي تلجأ للادخار الذین یتمتعون حمایة في 
فإنھا تكون  الحظر  البسیطة ھذا  المساھمة  لم تراع شركة  إذا  دقیقة و صارمة، و علیھ  قواعد  الخصوص بموجب  ھذا 

، أما إذا أرادت أن تلجأ للادخار العلني أو أن تطرح أسھمھا 65عرضة لبطلان التصرفات نتیجة لمخالفتھا لقاعدة آمرة 
في البورصة في ظل ھذا الحظر، فإنھ یسُتلزم علیھا أن تتحول إلى شكل آخر من أشكال الشركات التي یجوز في ظلھا 

 . 66القیام بتلك الأعمال 

ومھما یكن، فإن ھذا الحظر الذي تبناه المشرع الجزائري من شأنھ حمایة الشركاء من إتباع طریق قد یجعلھم یفقدون 
التحكم بأموال و یفقدون الرقابة علیھا كذلك، لاسیما في حالة ما إذا فتحوا الاكتتاب أمام الجمھور من البدایة، الأمر الذي 

 . 67یمكن معھ تھدید السلطة التي في حوزة الأغلبیة
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 ثانیا: قیود قانونیة تتعلق بتسییر الشركة و إدارتھا 

القرارات   اتخاذ  في  الشركاء  حریة  تقیید  في  إدارتھا  و  الشركة  بتسییر  المتعلقة  القانونیة  القیود  ھذه  ملامح  تبرز 
 ).2() و التمسك بتطبیق بعض أحكام شركة المساھمة على شركة المساھمة البسیطة1الجماعیة(

 : استثناء عن الأصل  الجماعیة القرارات تقلص  الحریة في اتخاذ و تقیید -1
القرارات  تحدید  في  الحریة  البسیطة  المساھمة  شركة  في  للمساھمین  بأن  تقضي  العامة  القاعدة  أن  إلى  الإشارة  سبق 

المادة   إلیھ  أشارت  مثلما  للشركة  الأساسي  القانون  وذلك ضمن  جماعیا  اتخاذھا  فقرتھا   137مكرر    715الواجب  في 
 الأولى.

أوردت   المادة  الثانیة من نفس  الفقرة  أن  اعتبار  إنما ھي حریة نسبیة، على  و  لیست مطلقة  غیر أن حریتھم في ذلك 
طائفة محددة من القرارات لیس للشركاء الحریة بشأنھا، بل یجب علیھم اتخاذھا بصفة جماعیة و   كاستثناء مفاده أن ھنا

ذلك  تبعا للطرق المحددة في القانون الأساسي للشركة، و یتعلق الأمر في ھذا الخصوص  بالقرارات المرتبطة بزیادة و 
تعیین  قرارات  جانب  إلى  آخر،  شكل  إلى  تحویلھا  و  الحل  و  الانفصال  و  الاندماج  قرارات  و  المال،  رأس  تخفیض 

 .68محافظي الحسابات و الحسابات السنویة للشركة و أرباحھا
ھناك بعض الأعمال   137مكرر    715ة إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة  و إلى جانب تلك  الحالات التي وردت الاشار 

 : 69الأخرى التي یجب یتخذ المساھمون قرارات جماعیة بشأنھا و تتمثل أساسا في
 الأعمال المباشرة خلال تصفیة الشركة  -أ

المادة   قیدت  الخصوص  ھذا  في حالة   770في  الشركة  مال  كل  أو  إحالة جزء  الجزائري عملیة  التجاري  القانون  من 
التصفیة إلى أحد الأشخاص الذین سبق و أن اكتسبوا صفة الشریك المتضامن أو المسیر أو القائم  بالإدارة و غیرھم  
بضرورة استصدار رخصة من المحكمة، غیر أن ھذه المادة استثنت اتفاق كافة الشركاء، ما یعني أن القیام بھذا العمل  
یمكن أن یكون محل قرار جماعي إجباري من جانب المساھمین في شركة المساھمة البسیطة، و في حالة عدم اتفاق 

 الشركاء بالإجماع فإنھ لا یجوز القیام بھ إلا إذا تم الحصول على رخصة من المحكمة.
 الترخیص المتعلق بالاتفاقیات التي تبرم بین الشركة و أحد القائمین بإدارتھا  -ب

من القانون التجاري الجزائري  القیام بعقد أي اتفاقات بین الشركة و أحد القائمین   628قیدت في ھذا الخصوص المادة  
بالإدارة بضرورة استئذان الجمعیة العامة تحت طائلة البطلان ، ما یعني أن القیام بھذا التصرف قد یكون موضوع قرار 

 جماعي إلزامي من جانب المساھمین في شركة المساھمة البسیطة. 
 حل شركة المساھمة قبل حلول أجلھا    -ج

المادة   العادیة إمكانیة اتخاذ قرار حل شركة    18مككر    715إذا كانت  العامة غیر  للجمعیة  التجاري تجیز  القانون  من 
المساھمة قبل حلول الأجل، فإنھ إذا تعلق الأمر بشركة المساھمة البسیطة فإن حلھا قبل الأجل یكون محل قرار جماعي 

 إلزامي من قبل المساھمین فیھا.
الإشارة  في    أن    إلى  أخیرا    تجدر  في حكم صادر  باریس  استئناف  الممكن 2023أبریل    4محكمة  من  أنھ  اعتبرت   ،

الجماعیة القرارات  البسیطة  اعتماد  المساھمة  شركة  الأدنى   في  الحد  لشروط  وفقًا  ولكن  الأغلبیة  لقاعدة  وفقًا  لیس 
القرار الذي یتمیز بدوافعھ الدقیقة للغایة والمثیرة للاھتمام، قد یؤدي    ، غیر أن ھذا المنصوص علیھا في النظام الأساسي

 .70إلى بعض الصعوبات العملیة في المستقبل
 خضوع شركة المساھمة البسیطة لأحكام شركة المساھمة: اضمحلال الطابع العقدي   -2

مما لا شك فیھ أن الحدیث عن الأحكام المنظمة لشركة المساھمة یجعلنا أمام القواعد الآمرة التي تضمحل أمامھا إرادة  
 الشركاء و تحل محلھا إرادة المشرع، ذلك أنھا قواعد من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا. 

نجد أن المشرع أقر صراحة تطبیق الأحكام الخاصة بشركة المساھمة على شركة    135مكرر    715بالرجوع إلى المادة  
من  عشر  الثاني  القسم  في  علیھا  المنصوص  الأحكام  مع  تعارضھا  عدم  بشرط  ذلك  قید  أنھ  غیر  البسیطة،  المساھمة 

 .71، سالف الذكر09-22القانون 

التي یجب تطبیقھا على شركة  المشرع لم یبین بعنایة أحكام شركة المساھمة  إلیھ في ھذا الصدد أن  ما تجدر الإشارة 
المساھمة البسیطة، الأمر الذي قد یترتب عنھ صعوبة في فرز الحالات المتضمنة في النصوص القانونیة و معرفة مدى 
المشرع في ھذا  التي قصدھا  الحالات  أنھ ھناك بعض  البسیطة، غیر  المساھمة  تعارضھا مع أحكام شركة  أو  تطابقھا 
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المحددة  القواعد  كذا  و  الادخار،  عن  بعیدا  المساھمة  شركة  بتأسیس  المرتبطة  القانونیة  القواعد  غرار  على  الإطار 
محافظ  تعیین  طریق  عن  المساھمة  شركات  بمراقبة  الخاصة  القواعد  عن  فضلا  الشركة،  رأسمال  تعدیل  لإجراءات 

 .72الحسابات و غیرھا

المادة   الذكر، یلاحظ أن المشرع نص صراحة    143مكرر    715إلى جانب ذلك، و بالرجوع إلى  القانون سالف  من 
أو  العام  المدیر  أو  لرئیسھا  بالنسبة  البسیطة لاسیما  المساھمة  المساھمة على شركة  أحكام شركة  بموجبھا على تطبیق 

 . 73مدیرھا العام المفوض، الذین یخضعون إلى قواعد المسؤولیة التي تحكم رئیس شركة المساھمة أو من یتولى إدارتھا

یظھر أن ھذه المادة تتعلق بطائفة ثانیة من الأحكام التي تطبق مباشرة على شركة المساھمة البسیطة بصرف النظر عن 
 .74مدى مطابقتھا أو مخالفتھا لأحكامھا 

بھا  تتسم  التي  المرونة  و  الاتفاقي  الطابع  للمساھمین و من  العقدیة  الحریة  قد قلص من مجال  المشرع  بذلك  یكون  و 
 شركة المساھمة البسیطة، طالما أن ھذا المسلك المنتھج في ھذا الخصوص ذو صبغة نظامیة لا اتفاقیة.

IV -الخاتمة: 

الجزائري  التجاري  القانون  الذي عرفھ  التطور  مظاھر  من  تعد مظھرا  البسیطة  المساھمة  أن شركة  یظھر  الختام  في 
أحكام الشركات التجاریة، حیث أن ھذا الشكل المستحدث یحظى بمرونة كبیرة ذلك أنھ  یتسم  م لاسیما ما یتعلق منھ بتنظی 

بالطابع  العقدي (الاتفاقي) و اتساع مجال الحریة العقدیة للشركاء في إرساء القانون الأساسي للشركة و قد برزت ملاح 
اتساع نطاق الحریة العقدیة في مجال التأسیس من خلال فكرة الخروج عن تحدید الحد الأدنى و الأقصى لعدد الشركاء 

و التسییر  الإدارةفیھا ، إلى جانب عدم اشتراط حدا أدنى لرأس المال، كما برزت ملامح اتساع الطابع العقدي في مجال  
في إتاحة الحریة للشركاء في تحدید صلاحیات رئیس الشركة، إلى جانب الحریة النسبیة في اتخذھم للقرارات الجماعیة، 

 و الحریة في تنظیم حقوقھم، 
غیر أن ھذا الطابع العقدي المھیمن في أحكام شركة المساھمة البسیطة قد یتقلص و یتراجع مركزه أم احتفاظ المشرع 
بالطابع النظامي في إرساء أحكام ھذه الشركة، الأمر الذي من شأنھ تقیید الحریة الممنوحة للشركاء في ھذا الخصوص 
و  ناشئة،  مؤسسة  علامة  على  الحاصلة  المؤسسة  في  الشركة  لموضوع  الحاصر  القانوني  بالقید  منھا  تعلق  ما  سواء 
حظرھا من اللجوء إلى الادخار العلني، أو ما تعلق منھا بالحد من الحریة في اتخاذ القرارات الجماعیة، و تطبیق قواعد  

 شركة المساھة على شركة المساھمة البسیطة. 
نظامھا   على  تھیمن  التي  العقدیة  الحریة  لفكرة  كبیر  حد  إلى  تستجیب  البسیطة  المساھمة  شركة  أن  یظھر  علیھ  و 

شركات  أحكام  في  بكثرة  الموجودة  الآمرة  القواعد  و  النظامي  الطابع  عن  الابتعاد  كل  تبتعد  لا  أنھا  غیر  القانوني، 
 الأموال.

من  الشكل  ھذا  تجعل  التي  الضمانات  و  المحاسن  من  العدید  یوفر  أن  شأنھ  من  ھذا  العقدي  الطابع  أن  الحقیقة   في  و 
الشركات خیارا أمثلا للشركاء من خلال مرونة التأسیس و الإدارة و التسییر بعیدا عن القیود القانونیة، و كذا  مسؤولیة  

 الشركاء المحدودة.  

إمكانیـة  لعـدم كما أن ھذا الطابع العقدي و إن كان من الصعب أن نحكم بعدم انسـجامھ مـع وجـود قیـود قانونیـة  بـالنظر 
استبعاد إرادة المشرع في تنظیم أحكام شركات الأموال ، و حتى لو فتح المجال لإرادة الشركاء فـإن ذلـك بھـدف إضـفاء 
طابع المرونة و التبسیط فقط، و مع ذلك فإن احتفاظ المشرع ببعض القیود القانونیة من شأنھ أن یعیـق حریـة الشـركاء و 
یقلل من جاذبیتھم لھذا الشكل الجدید من الشركات و لعل أبرز ھـذه القیـود منعھـا مـن اللجـوء للادخـار العلنـي و ھـو مـا 
یصعب علیھا جمع رؤوس الأموال لاسیما و أنھا شركة من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المـالي، كمـا أنـھ و 
على الرغم من الحریة التي یتمتع بھا الشركاء في تحریـر بنـود القـانون الأساسـي إلا أنـھ قـد تـواجھھم بعـض الصـعوبة 
لاسیما من ناحیة مراعاة الدقة و الإتقان في تحریره، إلى جانـب ذلـك نجـد أن اتسـاع الحریـة العقدیـة مـن شـأنھ أن یفـتح 

 مجال التفكیر و التروي للمتعاملین معھا لتخطي التردد الناجم عن فرط حریة الشركاء في شركة المساھمة البسیطة.

 ضوء ما تقدم نقترح:   وعلى

ضرورة إعادة النظر في شرط حصر تأسیس شركة المساھمة البسیطة إلا من قبـل المؤسسـات الحاصـلة علـى علامـة   -
مؤسسة ناشئة و فتح مجال تبني ھذا الشكل من قبل كـل الأشـخاص الطبیعیـة و المعنویـة بصـرف النظـر عـن حصـولھم 

 على تلك العلامة.
 ضرورة النص على حمایة حقوق المساھمین في شركة المساھمة البسیطة لاسیما الحق في الإعلام.-
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 ضرورة توضیح المركز القانوني للمدیر في شركة المساھمة البسیطة.-
تحسین فرص حصول ھذا النوع من الشركات على التمویل من خلال برامج دعـم مـن قبـل الدولـة مـا یشـجع أصـحاب -

 المشاریع على تبني ھذا الشكل القانوني المستحدث.
لتغطیة مختلف الجوانب القانونیة الخاصة بھـذه الشـركة   09-22ضرورة سن قواعد قانونیة تفصیلیة متممة للقانون رقم  -

على غرار شروط التحویل و طرق الحل اقتداء بالتشریعات المقارنة التي یعود لھا السبق في تبني ھذا الشكل من أشـكال 
 الشركات التجاریة.

 المراجـع 
 

، الصادرة في  78یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد     1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   1
 المعدل و المتمم.   1975سبتمبر  30

العدد   الرسمیة الجریدة  التجاري،  القانون  یتضمن والمتمم،  المعدل ،   1975سبتمبر   26في المؤرخ  75-  59رقم الأمر  2
 . 1975 دیسمبر 19 في ،  الصادرة 101

 ، 1975سبتمبر  26في المؤرخ  75-  59رقم  الأمر ویتمم  یعدل ،  1996دیسمبر  09في المؤرخ  96-  27رقم  الأمر 3
 .  1996 دیسمبر 11 في الصادرة  77،  العدد  الرسمیة  الجریدة  التجاري، القانون  یتضمن

 ، 1975سبتمبر  26في المؤرخ  75-  59رقم  الأمر ویتمم  یعدل ،  2022مایو  05في المؤرخ  22-  09رقم القانون 4
 .  2022 مایو  14 في  الصادرة  32 ،الرسمیة العدد  الجریدة  التجاري، القانون  المتضمن

المساھمة      5 شركات  الحدیث عن  عند  متكرر  بشكل  التعاقد"  "حریة  ھذا    و  البسیطةیسُتخدم مصطلح  فإن  ذلك،  مع 
بحق یمكن ربط حریة التعاقد  : أولاً :ومن الأفضل التمییز بین نوعین من موضوعات الحریة،  المصطلح لیس دقیقًا تمامًا

ومع ذلك، ھناك بالفعل تجاوز لھذه الحریة بسبب ظواھر معروفة منذ فترة    مع شخص واحد أو أكثر  تكوین عقد شركة
 تعدیل "العقد" من  ، و إمكانیة  الشركة شخصًا جدیدًا، مختلفًا عن مؤسسیھا، لھ مصلحتھ الخاصةعلى غرار كون    :طویلة

لنفسھ عندما تكون الشركة ذات شخص واحد، مع تخصیص    حریة تحدید الشروط ھناك  : ثانیًاو غیرھا.  الشركاء،    قبل
قد یكون الھدف من ھذا التكوین ھو إعداد نوع من عقد الانضمام، عندما یقبل  .مساھمة واحدة أو أكثر للشخص المعنوي

 نقلا عن:  .الشریك الوحید دخول أشخاص آخرین إلى الشركة كشركاء

Paul Le Cannu, La SAS : un cadre légal minimal, Revue des sociétés, N° 10 version 
numérique,  Dalloz, paris, 2014 p p 2-3.(version papier p 544). Disponible sur le site : 
www.dalloz.fr , visité le : 13-06-2024 a 14 :50. 

6 Laëtitia TOMASINI, LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE : UNE STRUCTURE 
POUR TOUS ?, p 1, article publié sur le site : 

 https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/La_Societe_par_actions_simplifiee.pdf , visité le 08-
06-2024 a 17 :57. 

انتقالاً من قانون مفروض إلى قانون   البسیطةیمُثلّ ظھور شركة المساھمة  :"  و قد عبر على ذلك البعض بالقول   7
یتُیح ھذا الانتقال للشركاء حریة أكبر في تنظیم شركتھم، حیث  ، و متفاوض علیھ في مجال تنظیم التجمعات التجاریة 

 أنظر:  .یأخذ القانون المتفاوض علیھ حیزًا أكبر على حساب القانون المفروض

Attahir Rachid, Le cadre juridique de la société par actions simplifiée dans la législation 
marocaine, revue internationale de droit, volume 12qatar université press,  n°1 , 2023,  P 

http://www.dalloz.fr/
https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/La_Societe_par_actions_simplifiee.pdf
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314. Disponible sur le site, https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2966 visité 
le : 15-06-2024 a 14 :03. 

8 Merle Philippe, Droit commercial, Sociétés commerciales, 10ème  édition, Dalloz, Paris, 
2005, p. 709. 

9 Isabelle Urbain-Parleani, Le statut de l'associé de SAS : une originalité affirmée, Revue 
des sociétés, N° 10 , Dalloz, paris, 2016 p.572. Disponible sur le site : www.dalloz.fr , visité 
le : 15-06-2024 a 23 :50. 

المادة     10 أو    416أنظر  اعتباریان  أو  یلتزم شخصان طبیعیان  بمقتضاه  عقد  "الشركة  الجزائري:  المدني  القانون  من 
 أكثر..." 

-93ثالثا من القانون التجاري الجزائري المعدلة بموجب المرسوم التشریعي رقم    715أنظر  الفقرة الثانیة من المادة   11
المتضمن القانون   1975سبتمبر    26المؤرخ في    59-75، المعدل و المتمم للأمر رقم  1993أفریل     25المؤرخ في    08

   .1993أفریل  27، الصادرة في 27التجاري، الجریدة الرسمیة عدد، 

 من القانون التجاري الجزائري.  590أنظر المادة  12

  08-93من القانون التجاري الجزائري المعدلة بموجب المرسوم التشریعي رقم    592أنظر  الفقرة الثانیة من المادة     13
 .1993أفریل    25المؤرخ في 

و مع ذلك متى تجاوز أو قل عدد الشركاء عن الحد الأعلى أو الحد الأدنى المفروض، یمكن تحویل عقد الشركة إلى     14
 شكل من أشكال الشركات، تحت طائلة حل الشركة بقوة القانون. شكل آخر بشروط معینة تبعا لكل 

" یمكــن أن تــؤسـس شـركــة المساھمة 09-22من القانون رقم  133مكرر  715أنظر الفقرة الثانیة من  المادة   15
 " .البسیطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبیعیین و/أو معنویین

اشتراط حد أدنى   عدم في  البسیطة. "...تتمیز شركة المساھمة 09-22من القانون رقم  134مكرر  715أنظر المادة   16
 ..." للشركاء

الذي یتعلق بالابتكار و البحث الصادر في   587-99كرسھ المشرع الفرنسي كذلك منذ صدور القانون رقم  و ھذا ما  17
 ، و ھو ما یعتبر  من التسھیلات و التبسیطات المھمة للمساھمین.أنظر: 1999جویلیة  12

Merle Philippe. Op.cit., p. 712. 

الجزائري رقم     18 التجاري  القانون  البسیطة في ظل  المساھمة  ثامر، شركة  للعلوم  09-22خالدي  الجزائریة  المجلة   ،
 .454، ص 2023،  03، العدد  60القانونیة و السیاسیة، المجلد 

المادة     19 القانون    134مكرر    715أنظر  فیھا  09-22من  جاء  المساھمة  :   التي  ...تتمیز شركة  في"  دم  ع  البسیطة 
 لإنشائھا..."  و الرأس مال للشركاء  أدنى حد اشتراط

حدد رأسمال شركة المساھمة البسیطة في قانونھا  التي جاء فیھا: "ی  09 -22من القانون  134مكرر  715أنظر المادة  20
 ". الأساسي

https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/2966
http://www.dalloz.fr/
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، مجلة الفكر 22/09بارة بومعزة نبیھة، ضوابط تأسیس و إدارة شركة المساھمة البسیطة في القانون الجزائري رقم     21
 .1745، ص 2023، 1، العدد  07القانوني و السیاسي، الجلد 

مولفي سامیة و عیادي فریدة، شركة المساھمة البسیطة : بین الحریة التعاقدیة و التأطیر القانوني، مجلة الحقوق و      22
 . 1025، ص 2023، 01، العدد 16العلوم الانسانیة، المجلد 

موساوي ظریفة ، عن خصوصیة شركة المساھمة البسیطة: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المجلة النقدیة للقانون      23
، ص 2022،  1، العدد17جامعة مولود معمري تیزي وزو، المجلد    ، و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

877. 

24 Laëtitia TOMASINI, op.cit. p 01. 

النظام القانوني لتأسیس شركة المساھمة البسیطة   25 العلوم الانسانیة،    -دراسة مقارنة-بوقرور سعید،  مجلة الحقوق و 
 . 564، ص 2022،  3، العدد 15المجلد 

أرحبیل خالد، الطبیعة القانونیة لشركة المساھمة المبسطة في القانون المغربي، مجلة الباحث للدراسات القانونیة و     26
  www.sajplus.com، متاح عبر الموقع: 92، ص 2018،   07سلسلة أبحاث قانونیة جامعیة معمقة،  العدد  -القضائیة

 . 878أنظر كذلك: موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص  .19:31، على الساعة 2024-06-08تم الإطلاع علیھ في 

، أنظر كذلك: موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص 1748  -1747ص  –بارة بومعزة نبیھة،  المرجع السابق، ص     27
 . 93، و أرحبیل خالد، المرجع السابق، ص 878

للتفصیل أكثر في الشروط الواجب توافرھا في المدیر، راجع:  وحى فاروق لقمان، سلطات و مسؤولیات المدیرین     28
 و مابعدھا.  43.ص  1998في الشركات التجاریة دراسة مقارنة،  دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، 

 . 94أرحبیل خالد، المرجع نفسھ، ص   29

أن ینص على أنھ في حالة كون الرئیس شخصًا اعتباریًا، یجب على   البسیطة ساسي لشركة مساھمة الأ  لنظام لیمكن   30 
ومع ذلك، فإن عدم الامتثال لھذا الالتزام لا یبُطل أي قرارات أو  ھذا الشخص الاعتباري تعیین ممثل دائم شخصًا طبیعیًا

 . أنظر: 2022، و ھذا ما تبناه القضاء الفرسني في قرار صادر سنة إجراءات یتم اتخاذھا من قبل الشركة

Alain Couret, Validation d'une obligation statutaire dans une SAS et conséquences de son 
non-respect Note sous Cour de cassation (com.), 19 janvier 2022, n° 20-14.089 (F-D), 
Revue des sociétés, N° 5, Dalloz, paris 2022 p.291. Disponible sur le site : www.dalloz.fr , 
visité le : 16-06-2024 a 17 :50. 

 . 1748بارة بومعزة نبیھة،  المرجع السابق، ص   31
 ، سالف الذكر. 09-22من القانون  136مكرر  715مضمون المادة   32
 المتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم.   59-75من الأمر رقم  638مضمون المادة   33
 . 1748بارة بومعزة نبیھة،  المرجع السابق، ص  34
 .99أرحبیل خالد، المرجع السابق، ص . أنظر كذلك: 879موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص  35
 ، سالف الذكر. 09-22من القانون  137مكرر  715مضمون الفقرة الأولى من المادة  36

http://www.sajplus.com/
http://www.dalloz.fr/
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37 L’article  L. 227-9 du code de commerce français modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 
2008 de modernisation de l’économie, JORF n° 181 du 5 août 2008, art. 59, alinéa 1 
dispose : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement 
par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient ». publié sur le site : 
www.legifrance.gouv.fr, visité le : 09-06-2024 a 13 :22. 

بابایة نجیب و زروال معزوزة، حصریة تأسیس شركة المساھمة المبسطة، إمتیاز أم عرقلة، مجلة الحقوق و العلوم     38
 أنظر كذلك:   . 360، ص 2023، 01، العدد 16الانسانیة، المجلد  

Merle Philippe, op.cit p. 717. 

 . 880موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص   39

40 Jean-Jaques Uettwiller, Les droits de l’associé de la société par actions simplifiée, 
JOURNAL DES SOCIÉTÉS, N° 158 , Dalloz, paris, Décembre 2017, p 22. Disponible sur 
le site : https://www.uggc.com/wp-content/uploads/2018/01/jju.pdf , visité le 08-06-2024, a 
20 :01. 

 . 1026مولفي سامیة و عیادي فریدة، المرجع السابق، ص  41

"  بشأن مسألة حق الشركاء في  ةشبھ صامت "البسیطةبشركة المساھمة    ةالمتعلق  الأحكام القانونیةعلى الرغم من أن  42 
ممارسة الحقوق  في    ، إلا أنھ من الواضح أنھ لا یمكن حرمان الشركاء من ھذا الامتیاز الذي یعتمد علیھ عملیًا  الإعلام

التنازل عن الأسھم ومغادرة الشركة  . الأخرى المجاورة، مثل الحق في النقد، أو حق التصویت ، بل وحتى الحق في 
 نقلا عن:  

Laurent Godon, La condition juridique de l'associé de SAS : une originalité contenue, 
Revue des sociétés, N° 10, version numérique  Dalloz, paris,  2016, p 7. Disponible sur le 
site : www.dalloz.fr , visité le : 12-06-2024 a 13 :50. 

 :المعلومات المالیة :یمكن أن یشمل حقّ المعلومات لشركاء شركة المساھمة بالتخفیف الوصول إلى المعلومات التالیة
الخ العمومیة،  المیزانیة  النقدي،  التدفق  بیانات  الختامیة،  تحلیلات   :الإستراتیجیةالمعلومات  .الحسابات  العمل،  خطة 

الخ المستقبلیة،  التوقعات  التشغیلیة.السوق،  الخ :المعلومات  الموردین،  العملاء،  حقّ و   .الموظفین،  یمتدّ  أن  یمكن 
 أنظر: .المعلومات حتى الحقّ في طلب مستندات معینة أو حتى الحقّ في حضور اجتماعات مع الإدارة

Jean-Jaques Uettwiller, op.cit. p 22. 

لا تنفصل عن صفة الشریك، مما یفسر عدم إمكانیة إلغائھا    التي  ساسیةالأ مزایا  أحد ال  یشكلالحق في التصویت  إن    43
 للتفصیل أكثر أنظر في ھذا الشأن:  .بمجرد نص في النظام الأساسي

Laurent Godon, ibid, p 8. 

44 Isabelle Urbain-Parleani, op.cit. 572. 
 . 1027 -1026مولفي سامیة و عیادي فریدة، المرجع السابق، ص ص    45
 . 1027مولفي سامیة و عیادي فریدة، المرجع نفسھ، ص  46
 . 1029المرجع نفسھ، ص  47

http://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.uggc.com/wp-content/uploads/2018/01/jju.pdf
http://www.dalloz.fr/
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 . 556بوقرور سعید، المرجع السابق، ص   48
إلى قسمین   49 المصطلح  و     star:   ینقسم ھذا  نادیة،    upبمعنى الانطلاق،  نقلا عن: بو خرص  القوي.  النمو  بمعنى 

رقم   القانون  فق  و  البسیطة  المساھمة  لشركة  الناظمة  القانونیة  المجلد  09-22الأحكام  القانونیة،  الدراسات  مجلة   ،9  ،
 . 138، ص 2023،  1العدد

التجاریة في      50 قانوني جدید من الشركات  البسیطة، نحو شكل  الناشئة و شركة المساھمة  زواتین خالد، المؤسسات 
 . 114، ص 2023، 1، العدد 8القانون الجزائري، مجلة قانون العمل و التشغیل، المجلد 

لجنة وطنیة لمنح علامة "مؤسسة ، یتضمن إنشاء  2020سبتمبر    15، المؤرخ في  254-20المرسوم التنفیذي رقم     51
عدد   الرسمیة  الجریدة  وسیرھا،  تشكیلتھا  و  مھامھا  تحدید  و  أعمال"،  "حاضنة  و  مبتكر"  مشروع   " و  ،  55ناشئة" 

 .2020سبتمبر  21الصادرة في 
 .63، ص  2013شریقي نسرین، الشركات التجاریة،  الطبعة الأولى، دار بلقیس، الجزائر،    52
،   2021بن بریح أمال، الشركات التجاریة(شركات الأشخاص و الأموال)، بیت الأفكار، الطبعة الأولى، الجزائر،     53

 .72ص 
،  2014شركات الأموال، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر و التوزیع،  -بلعیساوي محمد الطاھر، الشركات التجاریة    54

 . 17-16ص ص 
 .  1031مولفي سامیة و عیادي فریدة، المرجع السابق، ص   55
 . 355بابایة نجیب و زروال معزوزة، المرجع السابق، ص   56

57 Merle Philippe, op.cit, p. 713. 

بأنھ بالرغم من أن    58 الفرنسي یرى  الفقھ  التداول في بورصة   ھناك رأي في  البسیطة، قبول  یمكن لشركة المساھمة 
منظمة لأوراق مالیة غیر الأسھم، وإجراء استثمار خاص لأي نوع من الأوراق المالیة من خلال قبولھا من قبل نظام 
متعدد الأطراف للتداول، وسیمیل اللجوء إلى الشركة المساھمة إلى التقلص، لیقتصر على الشركات الكبیرة التي ستكون 

 أن تلجأ إلى   البسیطة یمكنھا، بأن شركة المساھمة  1999احتیاجاتھا المالیة عالیة، كما طالب بعض المؤلفین، منذ عام  
وبینما قد تبدو ھذه المطالبة سابقة لأوانھا، إلا أنھا   عقبة أمام تطورھا  حظرھا من ذلك یشكل  معتبرین أنالاكتتاب العام؛  

تمامًا للتصور  قابلة  غیر  تعد  المساھمة ،  لم  وشركة  المساھمة  الشركة  بین  الجوھري  الفرق  من  سیبقى  الذي  ما  ولكن 
 أنظر:  بالتخفیف إذا تم السماح للأخیرة بالاكتتاب العام؟

Jean-Jacques Daigre, Bénédicte François,  La société par actions simplifiée : une société 
pouvant faire appel au marché ?, Revue des sociétés, N°1, version numérique (pdf),  Dalloz, 
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